تقرير الانتخابات العراقية 2010 - مؤسسة القرن المقبل

[image: image1.png]



بيان من مؤسسة القرن المقبل:

المراقبون الدوليون لانتخابات 2010 البرلمانية 

في العراق

المقدمة : القضايا الرئيسية
3

الجزء الأول : رؤية عامة للنتائج 
6
الجزء الثاني : نقاط الإهتمام
8
13

الجزء الثالث : الخطوات التالية

15

الجزء الرابع : توصيات

ال17

ملحق الأول : توزيع النتائج

ال20

ملحق الثاني : ورقة حقائق

ال21

ملحق الثالث : مراقبو مؤسسة القرن المُقبِل



حرر في 7 بوليو: 

بيان من مؤسسة القرن المقبل:
المراقبون الدوليون لانتخابات 2010 البرلمانية

في العراق
إن الإنتخابات العراقية الوطنية تمت في 7 مارس 2010. وفي الرابع من مارس، تم اجراء تصويت خاص بالجنود، وضباط الشرطة والموظفين الأمنيين الآخرين المسؤولين عن حفظ الأمن في يوم الإنتخابات نفسه، بالإضافة إلى السجناء، والأطباء و الممرضين. هذا التصويت المبكر حصد أكثر من 800,000 مشارك.
تواجدت مؤسسة القرن المقبل في العراق كمراقب دولي و تم اعتمادها كمراقب للجنة الإنتخابية العليا المستقلة في العراق (IHEC). وقد عملت المؤسسة بشكل واسع داخل العراق في العشرة أيام قبيل و أثناء يوم الإنتخابات.
هناك ثمانية ملاحظات رئيسية تعتبرها مؤسسة القرن المقبِل ذات شأن خاص بالنسبة لهذه الإنتخابات. هذه الملاحظات هي:
1. الإختلاف الحقيقي بين هذه الإنتخابات و سابقاتها كان في الإنتقال من التصويت لدائرة انتخابية وطنية واحدة، كما حصل في انتخابات يناير 2005، إلى نظام مناسب أكثر تكون فيه كل محافظة من محافظات العراق الثمانية عشرة تُعامل كدائرة انتخابية مستقلة بذاتها، مما يعطي قدراً أكبر من المساءلة الديمقراطية.
2. تحويل التصويت من نظام القوائم المغلقة إلى القوائم المفتوحة. سمح ذلك للمصوتين أن يكون لهم الخيار في التصويت لمرشحين معينين بذاتهم أو حزب بعينه، على خلاف القوائم المغلفة في انتخابات 2005. 
3. العدد المتزايد للمقاعد هو من 275 في 2005 إلى 325 في 2010. وهذا القرار تم اتخاذه لتوفير نسبة مرشح واحد لكل 100 ألف شخص. مواقع الكراسي تم تحديدها بناءً على التقديرات السكانية، الأمر الذي  يُعد مثار تساؤل لأن آخر احصاء سكاني تم عمله في 1987 ( لم يشمل احصاء العام 1997 المنطقة الكردية).
4. اخفاقات في الإدارة، بالتحديد الإخفاق في تسجيل المصوِّت في الدورة الإنتخابية، الأمر الذي كان له بالغ التأثير على نتيجة الإنتخابات. رغم أن المجلس الأعلى اعترف بالنتيجة إلا أنه تبقى حقيقة أن عددا لا يُحصى من الشعب لم يكونوا قادرين على التصويت يوم الإنتخاب. بالرغم من يوم التصويت الخاص في الرابع من مارس للموظفين العسكريين و الآخرين ممن كانوا منخرطين في الحفاظ على الأمن يوم الإنتخابات الأساسي، عدد كبير من القوات المسلحة سقطت اسماؤهم من قائمة تسجيل المصوتين مما أدى إلى عدم قدرتهم على ممارسة حقهم الديمقراطي في التصويت. الكثير من السجناء تم اقصاؤهم من القائمة و هذا أثار غضب الصدريين بالتحديد. مؤسسة القرن المقبل تعتبر هذه النقطة ذات أهمية و ضرورة ملحة من أجل تجنب مثل ذلك الأمر في الانتخابات المقبلة.
5. تحسن مستوى الشفافية في هذا التصويت.على عكس الانتخابات السابقة، كل من المراقبين الإنتخابيين والمرشحين أنفسهم كانوا قادرين على أن يطلعوا على نتائج مراكز الإقتراع عبر البلاد. وفي أغلب الحالات يتم عرض النتائج في مراكز الإقتراع. وهذا انجاز يستحق التقدير للجنة الإنتخابية العليا المستقلة في العراق و الأمم المتحدة حيث أنها 
جعلت فرصة التضليل أصعب، وبالتحديد في عملية العد.
6. مسألة المقاعد التعويضية. تم تقديمها كتسوية جزئية لتعديل التمثيل لتعويض القوائم التي ربحت أقل ( أو لم تربح أصلاً ) مقاعد سيكون مبرراً على أساس الإنتخاب في دائرة وطنية واحدة بدلاً من الدوائر الإنتخابية المحلية، و ذلك أيضاً ليتيح للمصوتين من خارج البلاد أن ينتخبوا أعضاء البرلمان على أساس وطني. هذه العملية كان من المتوقع أن تكون أكثر ترجيحاً لكفة السنة الذين كان لديهم أصوات مشتتة أكثر( رغم حقيقة أن اعضاء البرلمان من السنة كانوا مترددين في دعم التغيير في قانون الإنتخاب). حينما تمت مراجعة مسودة القانون الانتخابي، يتبعه انتقاد من طارق الهاشمي بخصوص اماكن المقاعد في بعض المحافظات و المقاطعات من أجل التصويت خارج البلاد و امور اخرى، فإن النظام الخاص بتوزيع المقاعد التعويضية ( بغض النظر عن 8 مقاعد محجوزة للأقليات)، تم تقليلها من 37 إلى 7، كما أن المصوتين خارج العراق تم السماح لهم بالتصويت في محافظاتهم بدلاً من المقاعد التعويضية. كما أن هذا النظام التقليدي في توزيع المقاعد التعويضية تم تقويضه من أجل إعطاء المقاعد الإضافية للأحزاب التي لها أكبر عدد لأعضاء البرلمان- هذه العملية اعتبرها القضاء العراقي الأعلى أنه غير دستوري و سيتم تصحيحه في الانتخابات المقبلة. هناك أيضاً مقاعد تعويضية ثانوية لتأمين مقاعد مجموعات الأقلية. حالياً هناك 8 مقاعد محجوزة للأقليات ( 5 للمسيحيين، 1 للصابئة، 1 للشبك، 1 لليزيديين).
7.  لقد حازت آلية المتابعة العليا على اهتمام مؤسسة القرن المقبِل. المبدأ الأساسي الذي ينص على أن أي حزب أو قائمة يقع تحت الخط الإنتخابي الأساسي يتم تجاهله.
 هذه الأصوات يعاد توزيعها وفقاً للمقاعد الفائزة. في الجولة الثانية، في كل محافظة، الأحزاب الفائزة تُعطى المزيد من المقاعد بالتوافق مع الذين فازوا بالفعل. لقد أعطى ذلك ضربةً مميتة لأحزاب الأقليات و المستقلين ولكن خدم في تدعيم الأصوات السنية المشتتة بطبيعتها كما في قائمة علاوي التي ربحت مقاعد على حساب قائمة وحدة العراق ( قائمة بولاني) و التوافق ( انظر أسفل).
8. إن قرار اللجنة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة بإقصاء أكثر من 500 مرشح بسبب علاقتهم المزعومة بحزب البعث  أدى إلى اضطراب ملحوظ. بالرغم من  الرغبة المشروعة في اقصاء اولئك الذين على صلة بالبعث، كانت هناك قضايا موحدة التطبيق، مع المرشحين في المناطق المركزية و الجنوبية يتم التعاطي معهم بحدة أكثر من الشمال. لذلك فمؤسسة القرن المقبل ترى أنه يجب وقف هذه الممارسة حتى يتم توحيد الإجراءات بشكل كامل في المستقبل.

بوجه عام، إننا نرى أن الانتخابات كانت أمينة و النتيجة دقيقة بشكل كافٍ مما يعكس آراء الشعب العراقي. الإنتخابات لم تكن بدون حوادث، إلا أنه كما كانت هناك بعض اعمال العنف في و حول الإنتخابات. كانت هناك أيضاً نقاط اهتمام تختص بمسألة تخويف المصوت، و مسائل فشل اجراءات تسجيل التصويت.
من المفترض أن يبذل الكثير من الجهد من أجل التأكيد على أن هذه الإخفاقات التي سجلها الملاحظون سيتم تلافيها. بالرغم من ذلك، يجب تهنئة العراقيين على ممارسة حقهم في التصويت لقيادة بلادهم، بالرغم من التهديد من بعض القوى الداخلية و الخارجية في محاولة منع ذلك من الحدوث. شجاعة الكثير من العراقيين كان أمراً مميزاً و مشجعاً.
الجزء الأول: رؤية عامة للنتائج

ملخص النتائج يعرض أن ائتلاف اياد علاوي ، القائمة الوطنية العراقية ، بات الكتلة الأكبر بواحد و تسعين مقعداً من 325 مقعد. المركز الثاني كان من نصيب ائتلاف نوري المالكي، دولة القانون، بمقدار 89 مقعداً، والثالث بسبعين مقعداً من نصيب التحالف الوطني العراقي ( الذي يسوده التيار الصدري و المجلس الإسلامي الأعلى في العراق)، والرابع بمقدار 43 مقعد من نصيب التحالف الكردي الذي يشكله الحزب الديمقراطي الكردستاني و حزب الإتحاد الوطني الكردستاني، من بعد تلك الكتل الأربع تأتي المجموعات الكردية و  العربية الأصغر. بالرغم من محاولات لجنة العدالة و المحاسبة المثيرة للجدل لإقصاء البعثيين من الإنتخابات ( الأمر الذي ساعد على استقطاب الإنتخابات على مستوى طائفي)، فإن عرض الحركة الوطنية العراقية في الجنوب يمكن وصفه بأنه تجاوز الطائفية، بقياس النتائج إلى الطائفية التي كانت في السنوات القليلة السابقة. إلا أنه لم تظهر أي مجموعة بشكل وطني شامل غير طائفي، بوجود الحركة الوطنية العراقية في الشمال السني و دولة القانون في الجنوب الشيعي.
المقاعد التعويضية

على غير المتوقع، فإن اللجنة الإنتخابية المستقلة العليا التي أشرفت على المقاعد التعويضية السبعة المتوفرة في هذه الإنتخابات لن تُعطى للمرشحين الخاسرين ضمن القوائم الحائزة على أكبر أصوات. القوائم الأخرى يمكنها أن تختار بغض النظر عن التصويت. كما شرحنا سابقاً، آلية المقاعد التعويضية هي تعديل التمثيل في تناسب مع التصويت الوطني لتعويض أصحاب العدد الأقل من المقاعد الناتج عن انقسام الأصوات على الدوائر الإنتخابية. إلا أنه في الإنتخابات العراقية تم إعطاء المقاعد التعويضية للقوائم الرابحة بالتناسب مع مقاعد المحافظات التي فازوا بها في البلاد ككل. هذا جرى مع التغيير في نظام تقرير أي المرشحين في القوائم ينالون المقاعد، مما أعطى أكبر أربعة قوائم لأي من اعضائهم ( بمعنى آخر، فإن المقعد التعويضي للإئتلاف الوطني العراقي ذهب إلى همام حمودي الذي ربح أقل من 100 صوت في محافظة دهوك).
على سبيل التوضيح، فإن ذلك يعني أنه لم يكن عدد الأصوات مأخوذاً في الإعتبار و إنما عدد المقاعد. لذلك، إذا كان لديك حزباً سياسياً فاز بعدد ضئيل من المقاعد و لكن عدد ضخم من الأصوات على المستوى العام حول البلاد فإنه لن ينال المقاعد التعويضية حيث كان ذلك هو الموقف الذي كان مفهوم المقاعد التعويضية ينوي استهدافه. لذلك، إن لم تكن آلية المقاعد التعويضية تمت كما كانت عليه في الأصل، و إن لم يتم خفض المقاعد التعويضية من 37 إلى 7، لكان مرشحين منفصلين كمثال الألوسي و اياد جمال الدين قد تم اختيارهم للمقاعد التعويضية. كما ان عضوا في الحزب العراقي الشيوعي كان بالتأكيد سيعود إلى البرلمان.
لاحظ في ذلك الإطار، أن المحكمة الفدرالية العليا في العراق قد أعلنت تعديل القانون الإنتخابي الذي تم تمريره في الخريف الماضي كان قانوناً غير دستوري. تم عرض الأمر أمام المحكمة بعد انتخابات 2010 بواسطة الحزب العراقي الشيوعي. المحكمة قررت ، مع ذلك، أن لا تصدر قراراً مسبقا. لذلك تظل نتيجة انتخابات 2010 قائمة. 
مقاعد مركبة أخرى تم وضعها لأقليات محددة، تشمل خمسة مقاعد للمسيحيين ( كل منها مرتبطة بمحافظة) و واحدة لكل من اليزيديين، الشباك، المندائيين ( كل من هذه المقاعد تمثل دائرة انتخابية لتقليد ديني مستقل).
تصعيد  الصوت

هناك أيضاً نظام تصعيد ( أو إضافة ) الأصوات لكل محافظة بعينها، الذي فيه يتم نقل أصوات المرشحين الذين لم يبلغوا الحد الأدنى للتأهل لعضوية البرلمان ( الحد الأدنى يساوي بالتحديد 300 ألف صوت) إلى المرشحين من القوائم الرابحة على أساس تناسبي. 
نصحت الأمم المتحدة بتبني هذا النظام و القرار بتفعيله بالإشتراك بين منظمتي UNAMI و IHEC. لم يتم إعلان دوافعهم على الإطلاق.

مبدئياً يمكن القول أن ذلك قد كان من أجل تقليل عدد الأحزاب الصغيرة و تبسيط المشهد السياسي في العراق. لذلك، اذا جاءت حكومة -  فرضياً - باثني عشر مقعد  لثلاث مائة و ستين مصوت، فهذا يعني أنها تحتاج مرشحاً يحوز على 30 ألف صوت على الأقل ( سواء بشكل مباشر أو من خلال قائمته) ليتم انتخابه للبرلمان.
يتبع ذلك ( و هذا أمر حاسم للقوائم السياسية الأصغر و المستقلين) المقاعد الباقية، حوالي 3 - 5 لكل محافظة تعطى للكيانات الرابحة فقط، بشكل يتناسب معها.

لذلك فهذا يعني أن الكتل الأصغر و المستقلين كان موقفهم أسوأ نظرياً في هذه الإنتخابات طالما أنه تحت أي نظام آخر تُعطى المقاعد الباقية لأولئك الذين فشلوا في أن يبلغوا الحد الأدنى للقسمة الإنتخابية.
عملياً، لم تكن النتائج بالغة السوء. أحد أكبر المفارقات كانت في المثنى، حيث تفرقت الأصوات، و حصل الإئتلاف الوطني العراقي و SLA على حوالي 24 ألف تصويت لكل منهما، بينما كانت القسمة الأساسية أعلى من 30 ألف.
بوجه عام، التأثير الأساسي لنظام التصعيد كان لتقليل عدد المقاعد التي ربحتها مجموعات اتحاد العراق، التوافق و جران. حيث أن مقاعد التصعيد تم توزيعها بتناسب مع عدد المقاعد الرابحة في الجولة الأولى للعد، فضلاً عن توزيع كل المقاعد بشكل يتناسب مع الأحزاب التي تجاوزت الحد الأساسي للقسمة الإنتخابية، مما يجعله نظاماً أكثر عدالةً.

الجزء الثاني: نقاط الإهتمام

أثناء عملية الإنتخابات، حددت مؤسسة القرن المقبل نقاط الإهتمام التالية:

1. المراقبون و اجراءات الشكاوى
· على عكس قوانين و تنظيمات اللجنة العراقية الإنتخابية العليا ، كان هناك موظفاً انتخابياً في مركز اقتراع مستشفى الكاظمية رفض استلام الشكاوى من احد الأحزاب السياسية
· العديد من مراكز الإقتراع في بغداد رفضت تسلم الشكاوى من مراقبين سياسيين مهمين. في بعض المواقف، كان واضحاً أيضاً أن المراقبين تم إعطاؤهم معلومات غير دقيقة عن اجراءات الشكاوى و اعتقدوا احياناً أنه عليهم أن يسجلوا و يعتمدوا شكاواهم و ختمها بواسطة موظفي مراكز الإقتراع.
· فريق لجنة الأمم المتحدة للمساعدة UNAMI  كان موجوداً بنشاط كبير لتنظيم عمليات التصويت في كركوك و لكن بشكل غير رسمي، حيث لم تكن UNAMI  مراقباً رسمياً للانتخابات. مراقبونا تقاربوا من فريق UNAMI  ليناقشوا معه المسألة و لكن تم ابعادنا و لم نكن قادرين على تقديم أي شكاوى بخصوص التضليل و الصفقات غير الشرعية.
· لم تسمح مراكز الانتخاب في الحويجة، والعباس و الرياض في كركوك لمراقبي المنظمات غير الحكومية  بالمراقبة في المراكز، أو المراقبين السياسيين من الكتل المختلفة و الأحزاب ( باستثناء العراقية/ الحركة العراقية الوطنية). لقد كان الأمر جديراً بالإهتمام نظراً إلى أنه في الحويجة  و المناطق المحيطة، كان معدل المشاركة في بعض المناطق قد بلغ 130% ، الأمر الذي هو بالطبع شئ مستحيل. أيضاً في بعض المناطق ( التي تتسم بالطابع القبلي) كان معدل العزوف عن التصويت بالنسبة للنساء قد أوضح أن مشاركتهن قد تجاوزت 90% بالرغم من حقيقة أن مراقبنا لاحظ أنه في يوم الإنتخاب كان هناك عدد قليل جداً من النساء قد زرن مراكز الإقتراع في هذه المنطقة.
· أفاد المراقبون بوجود مخالفات في مراكز الإقتراع بحي الشعلة في بغداد. المراقبون لم يتم السماح لهم بمشاهدة عمليات عد الصناديق. تقريباً لم يكن في أي هذه المكاتب نتائج كاملة تم إعلانها طوال الثلاثة أيام التي أقرها القانون الإنتخابي. المراقبون حاولوا الإتصال باللجنة العراقية الإنتخابية العليا و لكن لم يجب عليهم أحد.

2. أمور خاصة بالتسجيل
· لقد كانت وزارة الداخلية متأخرة في ارسال أسماء موظفي الجيش من أجل التسجيل في العملية الإنتخابية.
1) تسلمنا شكاوى من موظفي الإنتخابات  أنه بالرغم من طلب 750,000 اسم منذ أكثر من 3 أشهر، فقط 500,000 اسم تم ارسالها في النهاية. بحساب المصاعب، كان هناك يومان فقط قبل الإنتخابات, وزارة الداخلية طلبت تسجيل الـ 250,000 الباقين في قائمة خاصة.
2) في يوم التصويت الخاص، آلاف الموظفين العسكريين تم ارسالهم إلى مراكز الإقتراع و لم يعثروا على أسمائهم في القوائم الخاصة بالتسجيل الإنتخابي. اللجنة العراقية الإنتخابية العليا لم تتسلم بالكامل قائمة الـ250,000 اسم من وزارة الداخلية، عدد كبير من الموظفين العسكريين تم اسقاطهم من الدورة الإنتخابية و عملية التصويت الخاص أيضاً
· لقد كانت هناك شكاوى بخصوص قوائم تسجيل الأصوات مع الآلاف الذين مُنعوا من التصويت كنتيجة.
1) في بعض المواقف، قيل للسجناء أنهم لن يستطيعوا التصويت لأنهم لا يحملون ما يثبت أنهم مواطنون عراقيون. الكتل السياسية، مثل الصدريين، كانوا حريصين على التصريح بأن ذلك سيكون له تداعيات سياسية معاكسة لهم، طالما أن المساجين، كما يزعمون، مؤيدون أو أنهم أعضاء بالأحرى في التيار الصدري.
· في كركوك، كانت هناك فوضى و لغط كنتيجة لقوائم التسجيل الغير كاملة. بالرغم من كون الموظفين العسكريين لم يكونوا في القوائم، فإنهم أصروا على الإدلاء بأصواتهم و استخدموا القوة في مراكز الإقتراع مسببين مظاهر فوضى و عنف في المكان.
· نصائح خاطئة و غير سليمة تم تقديمها. فقد قال الموظفون في مراكز الإقتراع يوم الإنتخاب الخاص للموظفين العسكريين الذين لم تُدرج أسماؤهم في القوائم أنه يمكنهم أن يصوتوا في اليوم العام بعد ثلاثة أيام - شيء خاطئ تماماً أدى إلى حدوث مشادات و غضب يوم الإنتخاب العام.
· في مركز اقتراع الجزائر في حي الثفيجة في بغداد، فقط 300 من قوات الأمن صوتوا من ضمن 2556 اسم لم تصوت أو لم تكن قادرة على المشاركة في يوم التصويت الخاص.
· 90 ألف عضو في القوات الأمنية المتعاقدة - خدمة حماية المرافق - لم يتم السماح لهم بالتصويت على أساس أنهم لا يشكلون جزءاً من الكيان الأمني الرسمي، حتى وإن كانت القوات الأمنية المتعاقدة تنفذ خدمتها في انتخابات 7 مارس مع القوات الحكومية الأمنية.
3. الكفاءة اللوجستية
· اثنان من مراكز الاقتراع في كركوك تم تأسيسهما قبل الإنتخابات بيومين فقط، الأمر الذي فهمته الجماعات المحلية بأنه جزء من اجندة سياسية طائفية ( كركوك هي مكان ساخن للمشاكل الاثنية و الطائفية، بالتحديد بين الأكراد و العرب مع التركمان احياناً).
· التصويت كان ضعفياً ومستحيلاً لجماعات التي كانت مضطرة أن تسافر مسافات بعيدة لغياب وجود مركز اقتراع محلي. فلدينا مثلاً المقيمين في منطقة بشير، يزيدون عن 5000 شخص اضطروا إلى السفر إلى حي تأزير الذي يبعد اكثر من أربعة أميال و نصف ( 7 كيلو متر). في غياب المواصلات ( تم اغلاق الطرق بوجه عام على المدنيين في يوم التصويت)، صار التصويت عسيراً جداً بالنسبة لبعض المجتمعات.
· عدم النظام ظهر كنتيجة للغط و التشويش المحيط بالتصويت، مع بعض المراكز المغلقة كما هو متفق عليه عند الخامسة مساءً و بعضهم يعمل إلى ما بعد ذلك. المشاكل في هذه النقطة ادت إلى عقد اللجنة العراقية الانتخابية العليا اجتماعاً سعى - و لكن فشل - إلى تمديد وقت التصويت ساعة أخرى. وسائل الإعلام أخطأت في إعلام القائمين على العملية الانتخابية بالتمديد. هذه المشكلة تسببت في حدوث خلط و بلبلة في مراكز الاقتراع في كركوك، تقريباً كل المراكز ظلت حتى المساء (في الأغلب كانت مراكز اقتراع كركوك مستمرة في العمل حتى الثامنة و النصف مساءً - ثلاث ساعات اضافية بعد ميعاد الغلق الرسمي).
· مراكز الإقتراع في مدينة الصدر تم نقلها بوقت قصير قبل بداية الإنتخاب، مما أدى إلى حدوث لغط للمصوتين، فلم تفتح حتى التاسعة أو بعد ذلك في الصباح.
· كذلك، عملية الإقتراع في المراكز العراقية الدبلوماسية في الخارج كانت عسرة. بعض المكاتب ( بما فيها لندن) اكتظت بالمشاركين. فقد المصوتون حقهم في التصويت بسبب نقص وجود الوثائق والتعريف بالهويات. في اماكن اخرى، لم تكن هناك صناديق اقتراع كافية لكل المصوتين العراقيين.
4. التضليل
· تم ازالة الحبر الذي يترك أثراًعلى سبابة المصوت بعد التصويت في مركز اقتراع الجوهري في كركوك. كما شوهد موظف انتخابي و هو يغلق زجاجة الحبر.
· في مركز اقتراع مدرسة الإشراق في كركوك، استمر فيها التصويت حتى بعد ميعاد الغلق الرسمي في الخامسة مساءً.
· في كوسنجق، اعضاء حزب الاتحاد الكردستاني طبعوا 6500 بطاقة هوية لمصوتيهم و نجحوا في ادراج 500 صوت غير قانوني.
· في كركوك، زعماء القبائل حصلوا على نسخة كتاب من 50 صفحة ليساعد اعضاء القبائل للتصويت في البيت، بالتحديد النساء. توقيع واحد كان ظاهراً في كل هذه الأوراق، مما قد يعني أن واحد فقط قد صوت لباقي الأعضاء.
· تم ايداع شكوى ضد موظفي  UNAMI  في اللجنة العراقية العليا للإنتخابات في كركوك، فريق UNAMI كان يدير عملية عد الأصوات بدعم من فريق يتألف من مواطنين اوروبيين و فلسطينين.
5. التخويف
· أكثر صور التخويف كانت من داخل الدوائر الأمنية و العسكرية، فالعديد من الموظفين العسكريين أقروا لمؤسسة القرن المقبل أنهم تعرضوا للتهديد وإن لم يصوتوا لأحزاب معينة سوف يخسرون وظائفهم أو سيتعرضون للتأخير في قبض رواتبهم.
· في مراكز الإقتراع بكركوك، بالتحديد في مركز مدرسة الهدى الثانوية وإشاك، شوهد بعض الأشخاص يحملون سلاحاً في المراكز بالرغم من رفض موظفي الإنتخابات لذلك.
· عدد من حوادث العنف وقعت أيضاً قبيل الإنتخابات، الغرض منها هو تخويف الناخب 
· في الموصل، في 7 فبراير، سهى عبد الجارالله، إحدى المرشحين في قائمة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، أُرديت قتيلة و هي خارجة من بيتها في راس الجدة بمركز الموصل.
· انتحاري قَتلَ على الأقل 12 شخصاً في فبراير 18، و جرح حوالي ضعفي العدد في منطقة الأنبار فيما يعرفه المحليون بأنه من أجل تثبيط محاولات المشاركة في الإنتخابات المقبلة
· عدد كبير من الناس قُتلوا في سلسلة من ثلاثة تفجيرات للسيارات في بعقوبة في مارس 3. استهداف الإقتراع في محافظة ديالى كان هو السبب الرئيسي.
6. عزوف المصوِّت
· بحسب الشخصيات الرسمية، النسبة الكلية للشعب العراقي الذي شارك في هذه الإنتخابات الوطنية بلغ 62% أي حوالي 12 مليون مصوت من ضمن 19 مليون عراقي مؤهلين للتصويت. موظفي الإنتخابات و بعض سكان منطقة كردستان في شمال العراق تسلموا إشارات قوية من UNAMI تفيد بنسبة العزوف العالية عن التصويت، و بالتحديد بين النساء. في بغداد، كان المشهد أقل من ذلك بحوالي 54% من العزوف الإنتخابي.
· نسبة العزوف الـ62%  أعلى من الـ51% الخاصة بالانتخابات المحلية في يناير 2009. مراقبونا سجلوا اقبالاً جيداً من المصوتين على مراكز الاقتراع في بغداد و كركوك و قد زادت بشكل مبكر في هذا اليوم من حوالي 9 صباحاً ، و بلغت قمتها في بداية فترة ما بعد الظهيرة، بالتحديد بعد رفع حظر التجول في الواحدة و النصف ظهراً. 
7. قوائم التصويت غير كافية
· كانت هناك مشاكل حقيقية في الانتخابات المحلية العراقية في 2009 بخصوص تسجيل المصوت و حالات مشابهة في الإنتخابات العراقية البرلمانية 2010. كانت هناك تقارير تشير إلى كون قوائم التصويت غير كافية في مقاطعات و أحياء كثيرة.
· اقتُرح أن يقوم الإعلام في اللجنة العراقية الإنتخابية العليا بعمل حملة لتشجيع الناس على تسجيل أسمائهم و التأكد من ان أسماءهم تم تسجيلها بالفعل. 
كركوك:
· في كركوك كان هناك حوالي 1200 اسم تم رفعه من التصويت العسكري، وكذلك وجد ان 300 اسم مفقود من القوائم في غرف الإقتراع الأخرى، لتكوّن حوالي 1500 اسم قد سقطت من قيد التسجيل.
بغداد:
· مئات الناس أتوا لمراكز الإقتراع و لكن لم يجدوا أسماءهم في التسجيل، بالرغم من تسجيل اسمائهم لحصصهم الغذائية.
· قامت بعض العائلات منذ وقتٍ قريب بالإنتقال من مكانها أو غيرت عنوانها، لم يتم احصاؤها في قوائم تسجيل التصويت و بالتالي لم يكونوا قادرين على التصويت
· المراكز البديلة تم انشاؤها للذين لم يجدوا اسماءهم في السجلات،و لكن في معظم الحالات هذه الجهود أثبتت أنها عقيمة وألغي التصويت.
8. حظر المرشحين
لجنة العدالة و المساءلة، و المعروفة أيضاً باسم لجنة اجتثاث البعث، ذهبت إلى حظر أكثر من 500 مرشح علماني للتوجه  للإنتخابات قبل حدوثها بأسابيع. بالرغم من أن المرشحين تم استبعادهم بغض النظر عن الخلفية الإثنية أو الطائفية ( شيعة، سنة و أكراد تم منعهم)، إلا أن أغلبية هؤلاء كانوا علمانيين و أشهر المرشحين المستبعدين منهم كان صالح المطلق، وهو سني علماني استطاع ائتلافه تحقيق انتصار في الإنتخابات مع القائمة العراقية الوطنية التي يقودها إياد علاوي.
حقيقة أن اللجنة كانت بقيادة فردين ( السيد علي فيصل اللامي، و الدكتور أحمد الجلبي) جعل الأمر مثار تساؤل و جدل. فكلاهما كانا يشاركان في الإنتخابات كمرشحين، و الجدير بالملاحظة أيضاً، هو أن كليهما كانا في قائمة التحالف الوطني العراقي، و هو أحد أكبر معارضي القائمة الوطنية العراقية.
إن الحظر أدى إلى نتائج خطيرة، بالرغم من إنه على الأرجح لم تكن كل النتائج كانت متوقعة،و لكن أهمها هو أن المصوتين ابتعدوا من الإقتراع، فهؤلاء السياسيين الفاعلين بقوة تم حظرهم والنتيجة تكون العنف. في الواقع، النتائج كانت أسوأ، حيث أن حركة الحظر ساعدت على استقطاب الجدل السياسي في الشهور التي سبقت الإنتخاب، جاذبةً الإهتمام بالقضايا الخاصة بالإنقسام الطائفي بدلاً من القضايا الجوهرية الخاصة بالأداء السياسي للحكومة.
أدى ذلك بالقائمة الوطنية العراقية الى أن تخسر أصوات الشيعة، وتحالف دولة القانون يخسر اصوات السنة، و بدونه فإن التحالف الوطني العراقي سيكون له عدد أقل بكثير، مما يسمح للقائمتين الرئيسيتين أن يكون لهما تمثيلاً طائفياً أوسع. وبالرغم من الحظر، لم يقاطع أي من الأحزاب الكبيرة الإنتخابات، حتى مع المطلق نفسه الذي راجع قراراً سابقاً له بسحب مرشحيه من الإنتخابات. إن محكمة التظلمات والطعون، في كل الأحوال، أعادت قبول 26 مبعدا فقط، كما تم رفض طعون 145، بينما الباقي لم يرفعوا طعوناً أو أن أحزابهم استبدلت بمرشحين آخرين. إلا أن عددا من أولئك المرشحين المستبدلين كانوا ضحايا عملية اجتثاث البعث، حوالي 52 مرشحا تم ابعادهم بعد الإنتخاب.
يجب أن يُلاحظ أن العدالة و المساءلة في كل الأحوال طبقت قرارات بشكل غير متساوٍ.على سبيل المثال المرشحين الذين لهم اتصالات قوية مع البعث تم السماح لهم بالنشاط في نينوى، خاصةً في مدينة الموصل دون ملاحقة أو عقاب. بينما في أماكن أخرى من البلاد، تم حجب مرشحين مماثلين لهم.
إن دعم الحظر بين الناس كان مختلفاً عليه، بعضهم دعموا العدالة و المساءلة ، معتبرين أن ذلك هو الطريق الوحيد لمنع أولئك المرتبطين بالبعث من ان يحوزوا على سلطة. بينما آخرين شعروا أنها خطوة في الإتجاه الخاطئ بعد سبع سنوات من المصالحة و التغيير.
9. التدخل الخارجي
هناك قناعة واسعة بأن جيران العراق لا يدعمون الديمقراطية في العراق. كثيرون يرون أن عراقاً مشتت و غير مستقر يدعم استقرار القوة في الشرق الأوسط أمام ايران. من الواضح أن القوى الخارجية الرئيسية هي السعودية، إيران، سوريا، و تركيا، كلها تدعم قوائم محددة في هذه الإنتخابات، مادياً و أحياناً بالقوة. هذا التدخل الأجنبي ضار.

10. عملية عد الأصوات
هناك إشكاليات خطيرة بخصوص عملية عد الاصوات ( و هي عملية حصد الأصوات خلف الأبواب المغلفة في حضور عدد محدود من المراقبين) تم تقريرها لمؤسسة القرن المقبِل. هذه الخروقات شكلت السبب الذي دعى المحكمة العراقية العليا لإعادة عمليات فرز الأصوات بشكل يدوي في بغداد. هذه العملية تمت في 3 مايو 2010 و تم اكمالها مع تغييرات طفيفة  لعملية العد الأولى( اختلف العد في حوالي 0.1 %) مع مرشح واحد من القائمة الوطنية العراقية. احدثت العملية في كتلة  ائتلاف دولة القانون تغييرا داخليا. الخروقات الأساسية لم تمس العد النهائي و لكنها شدت اهتمامنا - و كانت كالآتي: 
· تم تضليل مدراء مراكز الإقتراع ، وذلك من خلال استمارات انتخابية تحتوي على توقيعات لأشخاص مختلفين.
· تم اكتشاف استمارات موقعة بامضاء نفس الشخص ولكن بإمضاءات مختلفة : 501 ( نموذج في مركز الإقتراع) و 502 ( استمارة نتائج مركز الإقتراع).
· الموظفون استخدموا أقلاماً زرقاء الحبر لتوقيع هذه الإستمارات، بالرغم من أن قوانين الهيئة العليا الإنتخابية تمنع ذلك لتجنب أي تضليل أو تزوير طالما أن المصوتين يستخدمون الحبر الأزرق في التصويت.
· لقد تغيرت أقفال صناديق الإقتراع مما يوحي بامكانية حدوث تلاعب في الصناديق
· في مركز اقتراع اليوسف في بغداد، أحد الشخصيات السياسية البارزة حاز على 1301 صوت في حين أن أقصى عدد أصوات التسجيل الإنتخابي 480. الإستمارات الإنتخابية المقدمة للمحكمة العليا و لاحقاً لمؤسسة القرن المقبل بينت أن عدد الأصوات التي تم تسلمها تغير لاحقاً إلى 220
· تم وضع الشريط الأحمر في 70 مركز اقتراع في كركوك، كنتيجة للخروقات في عملية فرز الأصوات. الأمم المتحدة تولت عملية العد إلا أن مراقبو مؤسسة القرن المقبل أبلغوا أن ذلك تم في غياب مراقبين خارجيين. لذا فالنتيجة النهائية التي تم تسجيلها في كركوك باتت محل شك.
الجزء الثالث: الخطوات التالية

انتخابات العراق البرلمانية 2010 تشكل دورتها الرابعة الديمقراطية، حيث شهدت 6000 مرشح متنافس على 325 مقعد برلماني. ما جعل تلك الإنتخابات مميزة بالمقارنة بالإنتخابات الوطنية السابقة في 2005 هو كونها تستخدم نظام القوائم المفتوحة، مما سمح للمنتخِب أن يصوت و ينتخب ممثليه في البرلمان، معطياً صوته تأثيراً حاسماً بديمقراطية كاملة. 
آخر انتخابات محلية حدثت في 2005 خلقت عند السنة حالة من عدم الرضا، المزيد من العنف و الهجمات الإرهابية. وعلى خلفية ذلك كان الاحساس بالطائفية والضبابية حيال المستقبل. إلا أن هذه الإنتخابات قد شهدت قبول سني للعملية الديمقراطية ( كما هو واضح في انتصار القائمة العراقية الوطنية). لقد كان العراقيون هم الذين أثنوا على نظام القوائم المفتوحة بتأثيرها الحاسم - كل من وزارتي الداخلية و الدفاع قد تسلما أكثر بقليل من 500 صوت.
بوجه عام، وفرت الإنتخابات أجواء احتفالية بفوضى محدودة. بينما كانت هناك هجمات على المصوتين في مراكز الإقتراع أدت إلى 40 قتيل يوم التصويت، إلا أن الخوف من عنف واسع لم يحدث. كذلك، قوات الأمن العراقية تولت السيطرة بإحكام في مراكز الإقتراع، مما أعطى حالة من الطمأنينة و الثقة في القوات العراقية. نتيجة لذلك، شملت الترتيبات الأمنية ، حظرا لتجوال للسيارات في بغداد من العاشرة مساء السبت 6 مارس و حتى فجر الإثنين 8 مارس كإعداد ليوم الإنتخاب في الأحد 7 مارس. تم فرض حظر تجوال حتى الواحدة و النصف مساءً في يوم الإنتخاب. 
انخفضت الهجمات في العراق بشكل عام، بالرغم من تفجيرات ما قبل و ما بعد الإنتخابات. أكثر الأماكن خطورة ما زالت نفسها الأماكن الساخنة في الشمال ( كركوك، ديالى، نينوى). لقد كانت الدولة بسبب الكثير من إراقة الدماء و الطائفية في الأعوام القليلة الماضية، نحو الإنهيار التام. إلا أنه بالرغم من الهجمات حول فترة الإنتخابات، هناك نوع من الاستقرار بوجه عام في العراق.
بناء التحالفات فيما بعد الإنتخابات أمر حاسم بالنسبة للإستقرار. و هي مسئولية الفاعلين السياسيين في العراق لتشكيل حكومة، على عكس التعارض التقليدي بين الشيعة، السنة و الكرد. الأمر الخطير هو انسحاب القوات الأمريكية الذي سيكون في نهاية 2011 و سيُترك العراق لنفسه. إلا أنه من التراجيديا أن تكون العراق محكومة من قِبل حكومة شيعية كردية طائفية.

تهميش تمثيل مجموعة مثل الحركة العراقية الوطنية قد يكون أمراً كارثياً. إلا أنه قد يكون من الصعب على الشيعة و الأكراد أن يتعاملوا مع مجموعة تشمل رموز  قومية متطرفة  في الحركة الوطنية العراقية و عليه، فإن التحالف العراقي  الوطني و دولة القانون أشارا إلى أهمية تأسيس أكبر كتلة في البرلمان. بالرغم من ذلك سيتم تشكيل الحكومة الجديدة بدون الحركة الوطنية العراقية.

في 1 يونيو 2010، تم اعتماد النتائج بواسطة المحكمة الفدرالية العليا في العراق. البرلمان العراقي الجديد أدى اليمين الدستوري في 15 يونيو، إلا أنه لم يتم اختيار رئيس جديد له. هذه هي الخطوة التالية للمجلس، الذي لربما يتجنّب الاختلافات السياسية من أجل أن يختار رئيساً و نائبين. بالمقابل، سيتم اختيار الرئيس الجديد في خلال 30 يوماً من اللقاء البرلماني الأول ( أي في 14 يوليو). سيكون لدى الرئيس الجديد حوالي 14 يوماً ليقرر من سيكون مرشح رئاسة الوزارة. إلا أن الجلسة الأولى للبرلمان تركت الباب مفتوحاً لأسباب فنية، من المتوقع أن المفاوضات حول من سيشغل هذه الأدوار سيستمر إلى ما بعد الحد الزمني الأقصى، و الإتفاق لن يكون سهلاً بسبب التعقيدات و المشاكل.
ينص الدستور على تطلعات الأغلبية التي هي الثلثين من أجل انتخابات الرئيس ولكنه يسمح لأغلبية بسيطة ، بالاعادة في حالة تثبت شرط بعيد المنال.
هذا يعني أن المائة و الثلاثة و ستون ( الأغلبية ) التي تؤمّن اختيار الرئيس، وبالتالي الحصول على عملية تشكيل الحكومة على الطريق الصحيح بشكل جدي ، مع الموعد النهائي المحدد في آخر 15 يوم للرئيس لتوجيه المهام  رسميا لمرشح الكتلة الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة في غضون 30 يوما أخر. تأخرت هذه العملية بشكل أساسي كنتيحة لإجراءات محكمة الإنتخاب الخاص في الإثنين 19 ابريل، تم فرزالأصوات في بغداد التي يجب إعادة عدها، و هذا بسبب الشكاوى و ادلة وجود خروقات التي تم ايداعها بواسطة رئيس الوزراء نوري المالكي. كذلك، لجنة العدالة و المساءلة العراقية دعت إلى حظر 9 مرشحين منتخبين، الأمر الذي أخر العملية أكثر. هذه الأمور نجحت في تعطيل العملية و سيكون من المتوقع أن تدخل البرلمان.
الجزء الرابع: توصيات

عموماُ، هذه الإنتخابات احتوت على ممارسة ناجحة للديمقراطية. و لكنها حوت أيضاً على عدد من العيوب التي يجب أن يتم الإشارة إليها إن أرادت العملية الديمقراطية في العراق أن تزدهر. و يجب تعديل ذلك من قبل المنضمات التشريعية و التنفيذية، بينما الأخرى أصعب و لا يمكن تحقيقها بدون توفيق بين فصائل العراق الحزبية و الإثنية و الطائفية المختلفة.
من بين توصياتنا المحددة التالي:

1) لقد أبلت اللجنة الإنتخابية العليا العراقية بلاءً حسناً في إدارتها لتلك الإنتخابات، و لكن يجب بذل جهود تشريعية لعزل اللجنة من أي تهديدات من أي سلطة أو حزب مع القضاء. و من المفترض تدعيمها لضمان استقلال اللجنة في كل الإقتراعات القادمة.
2) ايجاد نظام أفضل لعد الأصوات من أجل النازحين ( من الذين تركوا بيوتهم و تم تهجيرهم و لا يعيشون في البلاد). يجب أن يسمح لهم بالتصويت في المحافظات التي يعيشون فيها بشكل مؤقت إن لم يستطيعوا العودة إلى محافظاتهم الأصلية
. لضمان التسجيل.
3) أيضاً، التصويت لعراقيي الخارج كان أحياناً فوضوياً و لم يتم عد الأصوات.
4) يجب تحديث نظام الإقتراع المبكر للجيش، المساجين، و الآخرين. على النقيض لمعظم عمليات الإقتراع في 7 مارس، انتخابات 4 مارس كانت فوضوية. نظام الإقتراع الغيابي للجيش قد يكون مأخوذاً من النموذج المعمول به في القوات الأمريكية ، يمكن أن يبلي حسناً في هذا الشأن.
5) التصويت في المحافظات الثلاثة مازال يعاني من أحداث طائفية عنيفة و مريرة - في نينوى، ديالى و كركوك- الأمر الذي يحتاج بروتوكول مختلف عن فكرة الإقتراع في أماكن اخرى من البلاد. الجهود المبذولة لحل المشاكل الخاصة بالمناطق المضطربة في كل من هذه المناطق يجب أن يساعد على خلق بيئة ضرورية لعمل انتخابات آمنة، حرة و أكثر تمثيلاً.
6) عمل حملة لإعلام موظفي الإنتخابات بمسئولياتهم و حقوقهم ، بكيفية تقديم الشكاوى بشكل سليم، و بدور المراقبين الدوليين أيضاً . الأمر الذي سيحل الكثير من سوء الفهم الذي كان ملاحظاً في آلاف مراكز الإقتراع.
7) إتمام عملية احصاء كامل للعراق مشمولا بكركوك سيفيد بشكل كبير توضيح أمور كثيرة تختص بمسئلة تسجيل الأصوات. يجب أن تكون لهذه الحركة أولوية من أجل حكومة العراق المستقبلية، إذا ارادت فعلاً أن تطوي صفحة الماضي و تعمل نحو مستقبل عراق جديد. المرحلتين الأولى و الثانية من الإحصاء الوطني ( الذي يشمل تحديد كل الأعمال و البيوت الخاصة في العراق) قد تم بالفعل، و المرحلة الثالثة ( الإحصاء نفسه) سيتم عمله مع نهاية هذا العام. من المتوقع أن يكون الإحصاء وطنياً شاملاً لـثمانية عشر محافظة بما فيها كركوك و سينتهي في شهر اكتوبر.
8) يجب أن يحتفظ بلجنة العدالة و المساءلة ، التي توصي مؤسسة القرن المقبل بتعيين عاملين مستقلين عن أي خلفية سياسية لرئاسة اللجنة. إن لم يكن من الممكن ذلك، فيجب أن يتم إيقاف المساءلة و العدالة و كل القوانين الخاصة بإبعاد و عدم أهلية أعضاء البرلمان ان كانوا يدعمون حزب البعث، يا حبذا لو تراجع. بالرغم من أن اللجنة يمكن أن تستخدم لأغراض دستورية و شرعية، يستحيل ذلك إذا ما تمت ادارتها بواسطة فاعلين مسيّسين و مثيرين جدل.
9) لقد أظهرت معظم دول الجوار اهتماماً بالإنتخابات في العراق، في بعض الظروف تم دعم بعض المرشحين مالياً. هذا الأمر أثار التساؤلات و لكن لم يكن أمراً رئيسياً. رغم أنه يمكن أن يكون هناك قانوناً انتخابياً يختص بالشفافية و يمنع الرعاية الخارجية للأحزاب السياسية. هذا دائماً أقل من 100% في الفعالية كما اتضح في امور مثيرة للجدل مشابهة كما في بريطانيا. ولكن ذلك يدعم الطموح و يمكّن من الضغط من أجل تحقيق ذلك. إلا أن ذلك كان مزعجاً بشكل أكبر إذا استُخدم العنف لإيقاف الإنتخابات. العراقيون يعتبرون أن الكثير من أعمال العنف دعمت بواسطة دول الجوار، و بالأحرى تركيا، إيران، السعودية و سوريا. لديهم اهتمام قوي بالمسئلة.
10) النظام الذي به فشل المرشحون بالبلوغ إلى الحد الأدنى من الأصوات في الإنتخابات مما يعطي 
أصواتهم للقوائم الأكبر في عملية التصعيد هو أمر غير عادل كما هو حاله الآن و يجب أن يتم اصلاحه.
الموقعون على التقرير هم:

السيد ويليام موريس ، السكرتير العام لمؤسسة القرن المقبل

صاحب السعادة مارك ج. هامبلي، القيِّم على مؤسسة القرن المقبِل                      
       07 يوليو2010

الملحق الأول : توزيع النتائج

الجدول الأول: عدد المقاعد المتوفرة لكل محافظة
	المقاطعة
	عدد المقاعد لكل محافظة



	الأنبار
	14

	بابل
	16

	بغداد
	68 

	البصرة
	24

	ذي قار
	18

	ديالا
	13

	دهوك
	10

	اربيل
	14

	كربلاء
	10

	كركوك
	12

	ميسان
	10

	المثنى
	7

	النجف
	12

	نينوى
	31

	القادسية
	11

	صلاح الدين
	12

	السليمانية
	17

	الوسيط
	11


الجدول الثاني: المقاعد الفائزة في كل محافظة

	
	عدد المقاعد المتوفرة
	تحالف دولة القانون
	الحركة العراقية الوطنية
	التحالف الوطني العراقي
	التحالف الكردستاني
	جوران
	اتحاد التحالف العراقي
	التوافق
	الإتحاد

الكردستاني الإسلامي 
	المجموعة الكردستانية الإسلامية

	الأنبار
	14
	 
	11
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 

	بابل
	16
	8
	3
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	بغداد
	68
	26
	24
	17
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	البصرة
	24
	14
	3
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ذي قار
	18
	8
	1
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ديالا
	13
	1
	8
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	دهوك
	10
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	1
	 

	اربيل
	14
	 
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	1
	1

	كربلاء
	10
	6
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	كركوك
	12
	 
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	ميسان
	10
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المثنى
	7
	4
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	النجف
	12
	7
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	نينوى
	31
	 
	20
	1
	8
	 
	1
	1
	 
	 

	القادسية
	11
	4
	2
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	صلاح الدين
	12
	 
	8
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 

	السليمانية
	17
	 
	 
	 
	8
	6
	 
	 
	2
	1

	الوسيط
	11
	5
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total + compensation seats (C)
	
	87+2C
	89+2C 
	68+2C 
	42+1C
	8
	4
	6
	4
	2


المجموع:

1. الحركة العراقية الوطنية ( علاوي) = 89 + 2 ( تعويضية) = 91

2. تحالف دولة القانون ( المالكي) = 87 + 2 ( تعويضية)= 89

3. التحالف العراقي الوطني( الحكيم) = 68+ 2 ( تعويضية)= 70

4. تحالف كردستان = 42 + 1 ( تعويضية) = 43

5.  التوافق = 6

6. اتحاد التحالف العراقي = 4

7. جوران ( التغيير الكردستاني) = 8

8. الإتحاد الإسلامي الكردستاني = 4

9. المجموعة الإسلامية الكردستانية = 2

الأقليات:

10. المسيحيون = 5 ( 3 للرافديين 2 للكلدان 1 للأشيريين و المجلس الأشوري العام)

11. يزيديين = 1

12. شباك = 1

13. الصابئة = 1

المجموع = 325
الملحق الثاني : ورقة حقائق
· حجم البرلمان، أو عدد ممثليه: 325 مقعد ، بحسب معلومات السكان في العام 2005، من وزارة التجارة و تعدل بحوالي 2.8% بحسب معدل النمو السنوي في كل المحافظات.
· 310 مقعد عام موزعين على 18 محافظة
· 15 مقعد تعويضي من ضمنها 8 للأقليات:مقعد في بغداد لليزيديين، آخر للشبك في نينوى، 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ، نينوى، كركوك، دهوك، اربيل، و لكن يصوت لها كدائرة  انتخابية واحدة
· نظام القوائم المفتوحة - المصوت يمكنه أن يصوت لحزب معين أو مرشح من اختياره من أي قائمة حزبية.
· يصل عدد المرشحين الذين يمكن للأحزاب أن يقدمه إلى ضعف عدد الكراسي في الحي الانتخابي
· عمل تصويت خاص في الرابع من مارس ، بالإشارة إلى قوائم تصويت خاصة. الأسماء المسجلة هي لقوات الأمن و التي تم حذفتها من القائمة النهائية للتصويت. هناك معلومات عن تسجيل العاملين بالمستشفيات و المرضى في تصويت الرابع من مارس.
· النازحين داخل العراق: هم الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم نازحين داخليين، ولديهم الحق ليصوتوا لمكانهم الأصلي في المكان الذي نزحوا إليه.
· إجراء اصلاحات في كركوك و المحافظات الأخرى التي فيها قوائم التصويت ، و التي لديها معدل نمو سكاني سنوي يزيد عن 5% إذا قدمت طلبات بالمراجعة مدعومة بواسطة 50 عضو برلمان و صُدّق عليها بواسطة الغالبية البسيطة.
· الكوتا الخاصة بالنساء 25% يمكن تطبيقها لكل الفائزات.
· يقدر عدد مراكز الإقتراع حوالي 8600 تحتوي على حوالي 50,000 محطة اقتراع عبر ال18 محافظة في العراق تم الإعتراف بها بواسطة اللجنة الانتخابية العليا العراقية من أجل الإقتراع و العد يوم الإقتراع ( 7 مارس)، بحد أقصى 400 مصوت لكل محطة اقتراع في قائمة التصويت.
· 300 مركز اقتراع يحتوي على حوالي 1050 محطة اقتراع مستخدمة لتسهيل عملية التصويت للنازحين داخل العراق.
· اللجنة الانتخابية العليا العراقية لديها 19 مركز عد في المحافظات من أجل عد التصويت الغيابي و الخاص ( البوليس، الجيش، موظفي المستشفيات)
· وظف 300,000 عراقي من أجل التصويت الخاص و العام في مراكز العد وادخال المعلومات. تم اختيار الموظفين بواسطة يانصيب عام من بين  تقديم حوالي 500 ألف شخص.
· أكثر من 3,000 سيارة عسكرية وأكثر من 20 طائرة تواجدت للدعم اللوجيستي لحركة المواد الإنتخابية  بخطة امنية متكاملة صُممت بواسطة اللجنة الأمنية للإنتخابات ESSC
· تحتوي المواد على : أكثر من26 مليون صندوق اقتراع ( من 19 نوع مختلف) ، 100 ألف صندوق اقتراع قادم من الصين، 10 آلاف مركز اقتراع ، 52 ألف ختم محطة اقتراع قادم من لبنان، و الحبر من الصين، مقدار حوالي 30 طن قوائم تصويت و مواد حساسة مطبوعة في لبنان. 15 طن من المطبوعات ( لواصق، مغلفات،  رموز و لواصق حائط)، 15 ألف مواد تدريبية ، 15 ألف مجموعة مواد مطبوعة
الملحق الثالث : مراقبو مؤسسة القرن المُقبِل
· د. صباح سلمان العبيدي ( في بغداد)
· د. جمال رسول ( في زيونة في بغداد)
· د. جورج كاكو ( الموصل)
· علي صهيب ( في السماوة)
· ا. جرجس شلايمون ( في القوش و المناطق حول الموصل)
· أ. سرود فلاح (في كركوك)
· أ. ناباز شواني ( دهوك و كركوك)
· سعادة السفير مارك هامبلي ( كركوك/ بابل/ النجف /  كربلاء و بغداد)
· أ. ويليام موريس ( كركوك/ بابل/ النجف /  كربلاء و بغداد)
· أ. رانج علاء الدين ( كركوك/ بابل/ النجف /  كربلاء و بغداد)
· آنسة لوفداي موريس ( كركوك/ بابل/ النجف /  كربلاء و بغداد)
· أ. جعفر الأحمر ( كركوك/ بابل/ النجف /  كربلاء و بغداد)
هناك مجموعات مراقبة انتخابية أخرى شرفتنا بمساعدة المؤسسة بالمعلومات:

· منظمة عين 
· منظمة تموز
· السيد جاستِن ألكسندر
� EMBED PBrush  ���








� التقسيم الإنتخابي هو عدد الأصوات في المحافظة مقسوماً على عدد المقاعد في العرض. لقد كان بين 30-35 ألف تصويت معتمداً على العزوف عن الإنتخاب في كل محافظة.


�  لاحظ أنه تحت نظام القانون الإنتخابي الحالي، فإن الأمر لا يدعم حزب البعث بشكل كبير، بمعنى آخر، بدعم القانون، فإن ذلك مفيد لتسنين قوانين عدم التأهل للإنتخاب.


�  للتوضيح، بمعنى أن المقاعد الغير موزعة تم توزيعها على القوائم بشكل يتناسب مع عدد المقاعد التي ربحتها في الجولة الأولى،  بدلاً من أن يكون  بحسب أصواتهم الغير موزعة. لذلك فإنه مثلاً - اعتبر أنه لديك هذه الحالة المتطرفة و التي يكون فيها 6 مقاعد متوفرة في محافظة و هناك قائمتان فقط متنافستان، القائمة أ حصلت على 90,001 صوتاً بينما القائمة ب حصلت على 89,999 صوتاً. تحت معظم النظم الإنخابية كل من الحزبين يحصل على 3 مقاعد، إلا أنه في العراق هذين الصوتين الزائدين يجعل القائمة أ تحصل على 4 مقاعد بينما ب يحصل على مقعدين. القسمة الإنتخابية هي ( 90،001 + 89،999)\6 = 30,000، فيجعل تلك القائمة أ تحصل على 3 مقاعد في التوزيع الأول، و القائمة ب تحصل على مقعدين كنتيجة لقسمة الأصوات على 30,000. المقعد الأخير يعطى للقائمة أ في التوزيع الثاني لأنها حصلت على عدد مقاعد أكبر في الجولة الأولى بالرغم من أن الفرق هو صوت واحد، بالمقارنة بـــ 29,999 للقائمة ب التي خسرتها. ( بالتحديد حيث أنهم لا يعتمدون على مقاعد التصعيد التعويضية).


�  نظرياً، النازحين داخلياً يمكن أن يقوموا بذلك حالياً. عملياً، يكون الموضوع صعباً على النازح تسجيل صوته ، سواء في محافظته الأصلية أو المحافظة التي تم تهجيره لها.
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